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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى مبينًا الأمر الثاني فيما يتعلق بـ (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرين .

الأمر الثاني يتعلق بـ ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) ، وذكره رحمه الله تعالى ، وذكر شيئًا من الأدلة ، وعطف عليه التغليظ في ذلك ، أي في الإنذار عن الشرك ، ( والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله ) ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يتم مقام التوحيد إلا بهذا ، وانتبه لهذه الجملة المراد بها مقام التوحيد ، أي أصل التوحيد ، لا يتم إلا بهذا ، ( وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى ) ، وذكر ثلاث آيات .

الآية الأولى متعلقة ببيان كلمة التوحيد وأنها دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ، (﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36]) ، وقد عرفنا ما يتعلق بهذه الآية ، إذ هي شاملة لمعنى لا إله إلا الله ، وأنها مركبة من ركنين (﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾) مقابل ( إلا الله ) ،       (﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) مقابل لقوله : ( لا إله ) . حينئذٍ تفسير الكلمة ورد في القرآن ، وهو نص واضح بيّن ، وحكى الله تعالى أن جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بذلك ، وأنه ما من أمة إلا وأرسل إليها رسولٌ يقول لهم : (﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) . وبينا أن كلام السلف يتعلق بتفسير هذه الآية هو بعينه ما ذكره أئمة الدعوة .

وكذلك الآية الثانية وهي فيها شيء من الإجمال ، وقد عرفنا أن كلمة التوحيد في القرآن على ضربين :

- إما أن يأتي باعتبار اللفظ الأمر به ، وبذلك قال : (﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : 25]) . وهذه الكلمة فسرها بالآية السابقة . إذًا فيها شيء من الإجمال ، لكن باعتبار للسان العربي هي واضحة ، فحينئذٍ تكون هذه الآية مفسرة بالآية السابقة ، بمعنى ماذا ؟ ( لا إله ) يفهم صاحب اللسان العربي أن المراد به نفي الجنس هنا ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ يستلزم نفي أفراد الجنس ، هذا يفهمه كل صاحب لسان عربي ، ثم ( إله ) مأخوذ من أَلَهَ يَأْلَهُ .. إلى آخره ، حينئذٍ معنى التعبد يُفهم من هذه الكلمة ، كون المتأخرين لا يفهمون ذلك ليس بنقضٍ لهذا الأصل ، كون العجمة قد حصلت عند من ينتسب إلى الإسلام وعند العرب ونحو ذلك لا يكون نقضًا لهذا الأصل ، ولذلك النبي  ما ذكر هذه الكلمة إلا وقد فهموا المراد منها كما مر معنا في قوله :        ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ ص : 5] .

قال : (﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ﴾) . الآية الثالثة (﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [ الأحقاف : 21]) ، (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) فيه تفسير لقوله : ( لا إله ) . إذًا تفسير الإله بمعنى المعبود تفسير شرعي ، واجتمع فيه الدليلان :

- الدليل اللغوي .

- والدليل الشرعي .

واستناد الناظر إلى الدليل اللغوي هذا بالإجماع جائزًا ، لكن بشرط أن لا يكون في الدليل الشرعي ما يخالفه ، ولذلك الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية ، هذا فيما إذا جاء التفسير من جهة الشرع ، وإذا اتفقا حينئذٍ لا شك أنه من باب زيادة الإيضاح والأدلة ، ولذلك خاطب الله تعالى العرب بلسانهم ، وخاطبهم بما يفهمون ، حينئذٍ ( لا إله ).في الآية السابقة . 

قال هنا : (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) . إذًا فيه معنى العبادة أو لا ؟ فيه معنى العبادة ، والآية الأولى (﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾) هو بمعنى ماذا ؟ أن لا تعبدوا ، إذًا التفسير لكلمة التوحيد جاء منصوصًا نصًّا عليه في القرآن .

نستفيد من هذا أنه أوضح الواضحات ، وأنه أحكم المحكمات ، وأنه إغلاق لباب الاجتهاد مطلقًا ، لا يأتين آتٍ يقول : اجتهد فلان فخالف ماذا ؟ ما دل عليه النص ، فأيُّ شبهةٍ ولو وجدت في هذا المقام فهي باطلة ، لا تكون مسوغة لمن اشتبه عليه الأمر أن لا يكفر ، وكذلك كل تأويل حينئذٍ يكون في هذا المقام لا يكون تأويلاً سائغًا ، لماذا ؟ لأن الله تعالى بيّن المراد بكلمة التوحيد ، خلق الخلق الجن والإنس من أجل التوحيد ، وأرسل الرسل بـ    ( لا إله إلا الله ) ، وقال : ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ، ﴿ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ الزمر : 17] . بين معنى النفي ، كذلك ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ بيَّن معنى الإثبات . إذًا لم يترك مجالاً لأحدٍ أن يتكلم ، لا لنبي فضلاً عمن دونه ، لا لنبي ولا من دونه ، حينئذٍ يكون الحكم عامًّا ، فهذه المسائل ليس فيها اجتهاد البتة ، وليس فيها خلاف البتة ، فكل مُدَّعٍ للخلاف فهو مصادم لهذه النصوص مصادم للإجماع القطعي ، وكل دعوى تتضمن مخالفة ما جاء به الأنبياء والمرسلون ، حينئذٍ نقول : هذه دعوى باطلة ، سواء استند صاحبها إلى شبهة أو إلى تأويل .

وهذه المعاني التي ذكرناها من كلام الشراح في تفسير هذه الآيات هو ما عليه أئمة الدعوة النجدية ولا خلاف بينهم في تقرير مسألة توحيد العبادة وتوحيد الإلهية ، ومعنى كلمة التوحيد ، فالإله بمعنى المعبود ، وهو الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، و( لا إله ) هذه نافية للجنس ، هو الذي يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ونقول : ابن تيمية لأنه هو حجة كثير من الناس ، وكذلك ما يتعلق بالإثبات هو معنى ماذا ؟ الإيمان بالله في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [ البقرة : 256] .. إلى آخره ، حينئذٍ ما يذكره أئمة الدعوة النجدية هو بعينه ما يذكره من السلف الصالح ، سواء كان من المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى ومن بعده إلى ابن كثير ، إلى ابن السعدي رحمه الله تعالى ، إلى المعاصرين ممن كانوا على المنهج السوي .

وقد عرفنا أن جملة ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] ، هي مرادفة لقوله من حيث المضمون ( لا إله ) ، قد عرفنا أنها تنفي ، والنهي أخو النفي ، والنفي أخو النهي ، عند أهل العربية ، ولذلك النكرة في سياق النفي تعم ، وكذلك النكرة في سياق النهي تعم ، سواء كانت النكرة نصًّا ، يعني لفظًا شيئًا ، أو كانت معنًى ، والمراد بكون النكرة معنًى المراد به الفعل ، الفعل في المعنى نكرة عند أهل اللغة عند من يفهم ، الفعل يعتبر من النكرات ، لا تشرك [ ها ] ؟ كأنه قال : لا شرك . « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » عامٌّ أو لا ؟ عامٌّ نفي ، كذلك لا تشرك ، لا شرك ، لا تحدث شركًا ، لا تحدث إشراكًا ، حينئذٍ هذا يكون ماذا ؟ يكون عامًّا ، وسيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الفعل هو من النكرات ، وأن النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي تعتبر من صيغ العموم ، حينئذٍ يفهم على قاعدة ، وما هي القاعدة ؟ أن العام يبقى على عمومه ، بمعنى أنه يدل على كل فرد فردٍ إما بالمطابقة وإما بدلالة اللزوم كما سيأتي ، هذا المعنى قرره المفسرون قاطبة ، وقرره أهل الأصول كذلك قاطبةً ولا خلاف بينهم إلا في مسائل تعتبر مرجوحة ، كالنكرة في سياق النفي جماهير أهل الأصول على أنها تعم ، وفي لسان العرب وهو مذهب سيبويه وجمهور النحاة أنها تعم ، وثَمَّ بعض الأصوليين يرى أنها ليست بعام ، لكنه مذهب مرجوح ، وكذلك ما يتعلق بالنهي ، قال بعضهم : أنها لا تعم . والصحيح أنها تعم . حينئذٍ يكون المقام هنا باعتبار لسان العرب ، ويكون كذلك باعتبار أهل الأصول ، هذان دليلان ، وقبل ذلك التنصيص في بيان معنى كلمة التوحيد ، (﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) ، ( أل ) تفيد العموم أو لا ؟ تفيد العموم . إذًا هذا عموم لا نزاع فيه لو نازعوا فيما يتعلق بالنكرة في سياق النهي تعم أو لا تعم ؟ أو في النفي تعم أو لا تعم ؟ قلنا كذلك ماذا ؟ (﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) هذا يعتبر من العموم .

قال الشيخ في (( التيسير )) قال رحمه الله تعالى : فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوقٍ فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات ، وسمى عبادات ، أو غيرها فهو مشرك . 

أشرك أي شَرَّك ، بمعنى ماذا ؟ أنه جعل العبادة لله ، وجعل العبادة كذلك لغير الله ، سواء كانت نوع العبادة أو غيرها ، يعني لا يشترط ماذا ؟ أن يذبح لله وأن يذبح لغير الله ، لا ، لو ذبح لله وأراد به وجه الله تعالى وسجد لصنمٍ ، حينئذٍ صرف العبادة لغير الله ؟ نقول : نعم صرف العبادة لغير الله ، فالمراد حينئذٍ ليس في نوع العبادة ، وإنما المراد في الجنس ، حينئذٍ عبد الله تعالى وعبد غيره ، فيكون قد أشرك ، لأن لفظ الشرك فيه معنى المشاركة كما مر معنا في سابقٍ ؟  
قال : فهو مشرك ، فهو مشرك لغةً وشرعًا ، لغةً لأنه اتصف بالحدث ، وشرعًا لأن الله تعالى سمّاه ماذا ؟ سماه مشركًا ، سواء كان قبل البعثة أو كان بعد البعثة ، لا فرق بين هذا وذاك ، فكل من تلبّس بالشرك الأكبر فهو مشرك ، لأنه اتصف بوصف فلزم من ذلك أنه ماذا ؟ أن يُشتق له وصف فيقال فيه ماذا ؟ مشرك اسم فاعل ، وكذلك يقال : أشرك ، هو اشتقاق كذلك ، يشرك ، زيد يُشرك بربه ، زيد قد أشرك بربه ، زيد مشرك ، كلها مشتقات ، لأن الفعل من المشتقات ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون قد دلّ ، أشرك زيدٌ ، زيدٌ فاعل فهو مشرك ، كما تقول ماذا ؟ قام زيد . إذًا زيد قائم ، صحيح أو لا ؟ اتصف بالقيام كما أنه اتَّصف بالشرك ، فهو فاعل القيام وهو فاعل الشرك . 

إذًا لسان العرب يقتضي ذلك ، فإن جاء من يأتي بأن ثَمَّ مانعًا يمنع من صلاة ونحوها قد عرفنا الجواب فيما سبق أنها ليست بمانعة ، أنها باطلة بإجماع أهل العلم أنها باطلة ، فلو صلى أو صام أو زكى أو .. أَو .. إلى آخره وفعل ما فعل ولو كان من أعبد العباد ، ومن أزهد الزهاد ، ومن أحفظ ما يُحفظ من كتاب الله أو غيره ووقع في الشرك الأكبر ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ [ الفرقان : 23] ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون هباءً منثورًا ، لماذا ؟ لأن من شرط صحة هذه العبادات صحة التوحيد ، ولذلك مرّ كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن فائدة - انتبه هذه جملة مفيدة من الشيخ رحمه الله تعالى ، هو كلامه كله مفيد رحمه الله تعالى ، فلا مفهوم لقوله - قال : فائدة ترك الشرك صحة التوحيد ، أو تصحيح التوحيد . يعني الفائدة من ترك الشرك ما هي ؟ إثبات أن التوحيد هذا هو التوحيد الذي أمر الله تعالى به ، وأما التوحيد الذي يجامع الشرك فليس هو الذي أمر الله تعالى به ، لأنه قد يسميه ماذا ؟ قد يسميه توحيدًا ، يسمي هذا موحد ويعبد الله تعالى ويصلي ويصوم إلى .. آخره ومع ذلك ماذا ؟ يعبد غير الله تعالى يقول : هذا مسلم ، هذا موحد . لا ، هذا مسلم موحد هذا عندك ، في دينك أنت ، أما عندنا معاشر المسلمين هذا ليس بمسلم ، لماذا ؟ لكون هذا الشرك قد أبطل جميع العبادات ، فقوله : ( لا إله ) . إذا بطل قول ( لا إله إلا الله ) فما دونه من بابٍ أولى وأحرى ، لأن ترك الشرك لا تصح الكلمة كلمة التوحيد إلا به . إذًا الاشتقاق هنا يكون بماذا ؟ بقول الشيخ رحمه الله تعالى فهو مشرك لغةً وشرعًا - انتبه هذا - لغةً وشرعًا ، هناك من يلبس بأن هذا الذي تلبس بالشرك الأكبر عنده قرينتان :

- قرينة تدل على أنه وقع في الشرك ، وهو فعله .

- وقرينة تدل على أنه مسلم . 

حينئذٍ تعارضتا فنجتهد ، هكذا نجتهد ونقدم القرينة الدالة على الإسلام على القرينة الدالة على الشرك ، قلنا : هذه القرينة باطلة أصلاً ، هذه لا وجود لها ليس عندنا إلا قرينة واحدة ، وهو فعله الشرك ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مشركًا . إذًا ليس استناد من يقول بأن الفاعل فاعل الشرك - انتبه - ليس استناد من يقول بأن الفاعل فاعل الشرك هو اللغة فقط ، لا ، اللغة وهي أساس في فهم كلام الله تعالى إلا عند العجم ، حينئذٍ نقول : اللغة أساس في الفهم .

ثانيًا : ما دل عليه ماذا ؟ الدليل الشرعي ، ويكفينا آية واحدة في التأصيل ،     ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ ﴾ [ ها ] أكمل ، ﴿ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ﴾ [ التوبة : 6] ، سمع كلام الله ؟ ما سمع ، قطعًا بالنص ، ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ ﴾ ما بعد ( حتى ) عند أهل اللسان العربي مخالف لما قبل ( حتى ) ، إلا إذا أتوا بقول شاذ ونحو ذلك ، حينئذٍ ما بعد ( حتى ) مخالف لما قبل ( حتى ) ، قبل ( حتى ) سمع كلام الله ؟
الجواب : لا .

لو سمع لبطل مدلول الآية ، لأن الله تعالى فرَّق ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ﴾ ، ومع ذلك سماه ماذا ؟ سمّاه مشركًا ، ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ [ البينة : 1] قال : ﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ . فسّرها ، ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ . إذًا قبل ذلك سماه ماذا ؟ سماه مشرك ، هذا يُسمى اسمًا شرعيًّا ، حينئذٍ نسمّي فاعل الشرك بكونه مشركًا بدلالة اللسان العربي ولا يُنازع إلا عجمي ، وبدلالة الشرع ، لأن الله تعالى سماه ماذا ؟ سماه مشركًا ، فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى على قواعد أهل العلم ، فلا يلبّسن عليك مرتد ويقول أنه ماذا ؟ أنه يجوز أن يُوصف ، بل الأصل ويجبون ذلك أن يُوصف بكونه مسلمًا مع فعله الشرك ، من جوَّز وصف وإطلاق الإسلام الحقيقي ، بمعنى قيام الحقيقة بفاعل الشرك قلنا : هذا ردّة عن الإسلام ، والدليل الكتاب والسنة والإجماع . 

قال : فهو مشرك . إذًا سماه الشيخ هنا رحمه الله تعالى سماه مشركًا ، قال : وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة - يعني دون غيرها - لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى ، يعني تخصيص أهل العلم ببعض العبادات لا يدل على الحصر . يقول : من صرف الذبح لغير الله تعالى . يأتي آخر يقول : والصلاة ؟ لا يحتاج ، لأنه إذا ثبت الصرف بنوعٍ من أنواع العبادات فقس عليه ماذا ؟ سائر العبادات ، فإذا ذكروا أنواعًا لا يلزم من ذلك أن يستوعبوا جميع أنواع العبادات ، وإنما يذكرون ما اشتهر في ذاك الزمان ، وقد يشتهر في زمان آخر نوع آخر من أنواع العبادات ، قال : لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى ، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها ، وإلا فكل نوعٍ من أنواع العبادات من صرفه لغير الله ، أو شرَّك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك ، صرفه لغير الله تعالى أراد به أن يعبد غير الله تعالى ، يعني لا يعبد الله تعالى ، وإنما يعبد غير الله تعالى ، وهذا نوع من أنواع المشركين لكنهم قلة ، والأكثر أنه يجمع ، يعبد الله تعالى تارة ويعبد إلهه تارات . قال الله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفَّر الله به المشركين ، وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم ، يعني رتب الأحكام الشرعية عليه ، لأن عندنا ماذا ؟ عندنا أمران :

- أمر يتعلق بالاسم .

- وأمر يتعلق بالحكم .

وعرفنا فيما سبق أن الذي يتعلق بالاسم قيام الحجة ، صحيح ؟
......

نعم ، الاسم لا يتعلق به حُجّة ، وإنما تتعلق الحجة بالحكم فقط ، هل يقتل ؟ لا يقتل ؟ قامت الحجة عليه أو لا ؟ هل يدخل النار أو لا يدخل ؟ هل قامت عليه الحجة أم لا ؟ نأتي نبحث في ماذا ؟ في بحث الحجة هل قامت عليه أم لا ؟ أما الاسم ، وهذا يثبت ، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : اسم الشرك ثبت قبل الرسالة ، فإنه يُشرك بربه ويعدل به . يعني حقيقة الشرك ثابتة حينئذٍ لزم من ذلك ماذا ؟ ثبوت الاسم ، ولو كان قبل الرسالة ؟ ولو كان قبل الرسالة . إذًا الجهل لم يكن مانعًا من إسقاط الاسم عليه فنسميه بالمشرك ولو كان جاهلاً .

قال رحمه الله تعالى : وإلا فإنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ، ليس له شريك في ملكه ، وإنما كانوا يُشركون به في هذه العبادات ونحوها ، وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك . فأتاهم النبي  بالتوحيد الذي هو معنى ( لا إله إلا الله ) ، الذي مضمونه أن لا يُعبد إلا الله . 

مضمونه ، يعني معناه ، أراد بالمضمون هنا ماذا ؟ المعنى أن لا يُعبد إلا الله ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما ، فقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ . 

فهموا معنى الكلمة ؟ 

نقول : نعم فهموا معنى الكلمة . 

وكانوا يجعلون من الحرث والأنعم نصيبًا لله وللآلهة مثل ذلك ، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها ، وقالوا : الله غني . وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا : الله غني . 

يعني الحكم يدور مع علته .

والآلهة فقيرة ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [ الأنعام : 136] . قال : وهذا بعينه يفعله عباد القبور .

يعني ما نزل في الزمن الأول لا يكون قاصرًا على ذاك الزمن ، بل من فعل فعلهم حينئذٍ يكون الحكم حكمهم ، وهذا بالإجماع ، ومن نازع هذا كذلك يُعتبر من النواقض ، تخصيص الآيات النازلة في المشركين بالمشركين هذا خلاف الإجماع ، وهو تكذيب للنصوص ، ولذلك قالوا : هذا بعينه . الذي دل عليه هذا النص يفعله عُباد القبور ، بل يزيدون على كل ذلك فيجعلون للأموات نصيبًا من الأولاد ، وهذا كثير في كلام أئمة الدعوة رحمه الله تعالى ، وهو موافق بعينه لما ذكرناه عن المفسرين في تفسير الآيات السابقة .

والسبب في الخلط هو كما ذكرت سابقًا هو [ عدم التمييز بين المسائل والأحكام ، لا ، نعم ] عدم التمييز بين الأسماء والأحكام ، والمراد بالأسماء اسم الإسلام واسم الشرك ، ولكل حقيقة فإذا قامت الحقيقة بالذات اشتُق له ماذا ؟ اسم ، بقطع النظر عن ماذا ؟ عن الحجة الشرعية ، والأحكام المترتبة عليها عند وجود ماذا ؟ [ عند وجود الاسم أو وجود نعم ] ، عند وجود الاسم وقيام الحجة الرسالية . 

إذًا فرق بين النوعين ، ومعرفة حقيقة الإسلام مهمة جدًّا في هذا المقام ، ومعرفة حقيقة الشرك كذلك مهمة في هذا المقام ، لأنك إذا عرفت حقيقة الإسلام عرفت أن من اتصف به فهو مسلم ، لا بد من ذلك ، وإذا عرفت حقيقة الشرك إذا اتصف به متصف عرفت ماذا ؟ أنه مشرك ، وتعرف أصلاً ثالثًا وهو مهم هنا لأن بعضهم قد يُسلم بحقيقة الإسلام ويقول : لا أنازع . وحقيقة الشرك ويقول : لا أنازع . لكن لا يمنع من ماذا ؟ من الاجتماع ، وهذا يدل على ماذا ؟ إذا جَوَّز الاجتماع يدل على عدم فهمه لحقيقة الإسلام والشرك ، كل من جوَّز الاجتماع بين الأمرين بين الإسلام والشرك ، بين التوحيد والشرك ، حينئذٍ يدل على فساد تصوره لحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك ، إذ كيف يكون متصفًا بحقيقة الإسلام ثم بعد ذلك يعبد غير الله تعالى ؟ كيف يعبد غير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى ويعتقد النفع والضر في الأموات والتصرف في الكون ، ثم مع ذلك ندَّعِي بأنه يفرد الله تعالى بالاعتقاد وبالقول وبالعمل ؟ هذا لا شك أنه ماذا ؟ دليل على فساد تصور من زعم أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد في وقت واحد إسلام وكفر ، أو شرك وتوحيد ، وأما ما يتعلق بالمسائل الأخرى التي دل الدليل على الاجتماع وهي المسائل الخفية نقول : وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه . هذا دل عليه النص ، وليس بحثنا في هذا ، بحثنا فيما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة ، التوحيد الذي هو أصل الأصول ، ولا شك بالإجماع أن ثَمَّ فرقًا بين هذه العبادات ، التوحيد أعلى العبادات ويأتي بعده ما دونه ، وكذلك أعظم وأشد المنهيات هو الشرك ، ثم بعد ذلك يأتي ما دونه ، من الذي فرق بين هذا وذاك ؟ هو الشرع ، فإذا دل الدليل على أن ثَمَّ فرقًا بين الذنوب وما يتعلق بها من أحكام في الدنيا والآخرة فالواجب حينئذٍ ماذا ؟ إتباع الكتاب والسنة . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين في (( الانتصار )) : ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ، لأن الله سبحانه ذمّ من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى : ﴿ الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [ التوبة : 97] . وهذه ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل بها على ماذا ؟ على معرفة حدود الأسماء . إذًا الإنكار حاصل في زمن النبوة في زمن الوحي ، فدل ذلك على أن الواجب على العبد أن يسأل ما هو الإسلام ؟ وما هو التوحيد ؟ وما هو الشرك ؟ وما هو الكفر ؟ كما يسأل ماذا ؟ ما هي الصلاة ؟ وكيف يصلي ؟ وما هي الزكاة ؟ وكيف يزكي ؟ لا بد من ذلك ، وإلا كيف يتحقق ماذا ؟ العمل بمثل هذه العبادات ؟ لا بد أن يسأل ، فدلّ ذلك على أن الذمّ وقع في زمن النبوة .

قال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ومعرفة حدود الأسماء واجبة . حدود الأسماء يُعنى به مدلول الاسم ، بحيث إذا أُطلق اللفظ انصرف إلى هذا المعنى لئلا يخرج فرد من أفراده ، ولئلا يدخل فرد أجنبي خارجي عنه . حينئذٍ من أجل المنع ، معرفة الحدود من أجل المنع ، منع ماذا ؟ بعض الأفراد من الخروج ، بعض الأفراد من الدخول ، فلا يدخل في مسمى الإسلام ما ليس منه ، ولا يخرج من مسمى الإسلام ما هو منه ، كيف يضبط هذا الداخل والخارج إلا بمعرفة حقيقة الإسلام وقس عليه سائر الأسماء . قال : ومعرفة حدود الأسماء واجبة ، لأن بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم , لاسيما حدودِ ( حدودُ ) ما أنزل الله على رسوله - يجوز الوجهان - من الأسماء كالخمر ، والربا . الخمر كذلك ، والربا الذي يتعامل في التجارات إذا لم يعرف حقيقة الربا حينئذٍ قد يقع في الربا من حيث لا يشعر ، وإذا وقع في الربا يقال فيه مرابٍ ، إذا وقع في الربا قلنا ماذا ؟ مرابٍ ، كذلك ولو كان جاهلاً ، كذلك لو وقع في الشرك نقول ماذا ؟ هو مشرك . قال : فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات , وبين ما ليس كذلك . 

إذًا فائدة معرفة حقائق الأسماء هو ماذا ؟ معرفة الداخل والخارج ، ما الذي يصدق عليه أنه مسلم ، وما الذي يصدق عليه أنه ليس بمسلم ، فالصدق حينئذٍ تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بماذا ؟ بالنفي ، تُثبت أن هذا مسلم ، تنفي أن هذا مسلم ، حكم شرعي ، فإثبات الإسلام حكم ونفي الإسلام ماذا ؟ حكم ، حينئذٍ كل منهما يحتاج إلى ماذا ؟ معرفة حقيقة الإسلام ، فإذا تحقّق بوصف الإسلام صار مسلمًا ، إذا انتفت حقيقة الإسلام أو انتفى ركن منها حينئذٍ تنفي حقيقة الإسلام .

قال : وقد ذمّ الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله . 

قال الشيخ عبد الله : ففرض على المكلف - إذًا إذا عرفت ذلك - فرضٌ على المكلف - يعني فرض عين - على كل مكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها . 

لأنك ستعرف ماذا ؟ أن حد الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى ، صحيح أو لا ؟ هذا حقيقة الشرك . إذًا لزم من ذلك أن تعرف ماذا ؟ حقيقة العبادة لتميز ما هو الاعتقاد الذي يكون عبادة وما هو الاعتقاد الذي لا يكون عبادة ، وما هو القول الذي يكون عبادة ، وكذلك ما يقابله وكذلك ما يتعلق بالفعل ، فالذي لا يميز العبادات بعضها عن بعض يقع في ماذا ؟ في الشرك الأكبر ، لأنه سيصرف أنواعًا أو نوعًا من العبادة لغير الله تعالى ، وحينئذٍ يقع في الشرك ، وكونه جاهلاً بأنواع العبادات أو بنوعٍ من أنواع العبادات هذا ليس بمسوغ لنفي ماذا ؟ الشرك عنه ، لماذا ؟ لأننا نجمع بين شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، لأنه يعلم أن لا يُعبد إلا الله ، معنى لا إله إلا الله ، أي لا يَعبد إلا الله ، حينئذٍ لا بد أن يعرف ماذا ؟ أن العبادات توقيفية ، فلا يجوز له حينئذٍ أن يتعبد باعتقاد أو بقول أو بعمل إلا بماذا ؟ إلا بموجب دليل ، فإذا ترك ولم يسأل يكون مفرطًا ، قد عرفنا أن القاعدة في المفرط أنه ليس بجاهل ، وحينئذٍ تضم هذا الأصل مع ذاك الأصل ، بمعنى أنه قد يقول قائل أن الشرع نهى عن الشرك - وسيأتي - نهى عن الشرك قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . عرف أن الشرك ماذا ؟ صرف العبادة لغير الله تعالى ، وحينئذٍ هل يلزمه إذا دخل في الإسلام أن يعرف جميع أنواع العبادات من أجل أن لا يصرف نوعًا من أنواع العبادات لغير الله تعالى ؟ ليس بلازم ، لكن إذا أقدم على تعبد لزم عليه أن يسأل ، فإذا ترك يكون مفرطًا فلا يكون جاهلاً . إذًا نجمع بين الأمرين أن لا يُعبد إلا الله ، ثم الأصل الثاني ماذا ؟ أن لا يُعبد إلا بما شرع ، وهذا كثيرًا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الدين مبني على أصلين :

الأصل الأول : لا يُعبد إلا الله .

ثانيًا : أن لا يُعبد إلا بما شرع . 

الأولى دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ، والثانية دلت عليها كلمة التوحيد الجزء الثاني وهو أشهد أن محمدًا رسول الله . إذًا لا بد من الجمع بين الأمرين ، فإذا لبس ملبّس بأنه قد يجهل نوعًا من أنواع العبادة ، قلنا : نعم قد يجهل ، وليس بلازم أن يُبين له ابتداءً ، لكن وجب عليه أن لا يفعل وأن لا يتعبد إلا بعد سؤال ، فإن تعبد قبل سؤال وكان جاهلاً في الأصل يكون ماذا ؟ يكون مفرطًا ، والشرع فرق بين المفرط والجاهل .

قال هنا : ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها ، ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر ، وتجد كثيرًا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر . 

وهو كذلك ينتسب إلى العلم وهو لا يعرف ، وكثير من الأشاعرة ولو كانوا كبارًا يحصرون الشرك الأكبر في ماذا ؟ في الاعتقاد ، لا بد أن يعتقد التأثير ، يعني أنه ينفع أو يضر ، فإذا لم يعتقد ولو سجد له حينئذٍ لا يسمى ماذا ؟ لا يسمى مشركًا ، لأنه لم يعتقد ، لو سجد لصنم قال : هذا الصنم ماذا لماذا سجدت ؟ قال : هكذا . حينئذٍ يقال له : هل اعتقدت فيه النفع والضر ؟ قال : لا . إذًا لا يكون مشركًا ، هذا عند الأشاعرة . 

قال : ولهذا تجد ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر ، وإن قال : إنه الشرك في العبادة لقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ ، ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف : 110] . وقوله  :     « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . يعني قد يعرف ويدندن حول هذه المسائل لكنه لا يتحقّق بها ، ولا يعرف مدى استيعاب هذه الآيات لهذه الأنواع ، فيقول ماذا ؟ أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى ، لكنه لا يعرف حقيقة العبادة ، أو يحصر العبادة في ماذا ؟ في أنواعٍ ، ولذلك بعضهم جعل الشرك الأكبر وهذا منسوب وسيأتي معنا العراقي جعل الشرك الأكبر هو السجود للصنم فقط ، وما عداه افعل ما شئت ، افعل ولا حرج . 

قال هنا : فإنه مع اعترافه بأن الشرك الذي حرّمه الله هو الشرك في العبادة لا يعرف حد العبادة وحقيقتها ، وربما قال : العبادة التي صرفها لغير الله شرك الصلاة والسجود . فإذا طُلب منه الدليل على أن الله سمّى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركًا لم يجده . 

يعني التنصيص على كل نوعٍ من أنواع الشرك قلنا : هذا ليس بلازم ، بل لا وجود له أصلاً في الشرع ، وإنما ثَمَّ ماذا ؟ ثَمَّ قواعد عامة ﴿ وَاعْبُدُواْ اللهَ ﴾ أي وحده ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ ، وجاء لفظ إطلاق الشرك على بعض العبادات ، حينئذٍ نقول ماذا ؟ ما لم يأتِ الدليل بالتنصيص عليه لا يلزم من عدم التنصيص عدم الوصف بالشرك ، يعني الدليل المعين قد ينتفي ، لكن يبقى الحكم ثابتًا بالأدلة العامة ، فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه ماذا ؟ انتفاء المدلول ، أو إن شئت قل انتفاء الحكم الشرعي ، فنثبت أن هذا الفعل الذي فعله وصنعه شركٌ أكبر ، هل ثَمَّ دليل خاص ؟
الجواب : لا . 

لكن نعلم أن الشرع سماه عبادة وأمر به أمر إيجاب أو استحباب ، حينئذٍ عندنا قاعدة وهي أن صرف العبادة لغير الله تعالى يُسمى ماذا ؟ يسمى شركًا ، وإن لم يأتِ دليل خاص بأن هذا شرك ، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى . 

قال : وربما قال : لأن ذلك خضوع , والخضوع لغير الله شرك . فيقال له : هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركًا ؟ فلا يجده ، فيلزمه أن يقول : لأنه عبادة لغير الله . فيقال : وكذلك الدعاء , والذبح والنذر عبادات - عبادات ، لأنه يُنازع في هذا النوع - مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب من الذل والخضوع , والحب والتعظيم ، والتوكل والخوف , والرجاء وغير ذلك . 

يعني هذه الأعمال التي هي في الظاهر شركٌ أكبر كذلك مستلزمه لما يتعلق بالقلب ، قد يكون معها ماذا ؟ خوف أو رجاء أو نحو ذلك ، وحينئذٍ يكون قد أشرك في الظاهر وأشرك كذلك في الباطن .  
قال : وفي الحديث « الدعاء مخ العبادة » . وقد قرن الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [ الكوثر : 2] . أي أخلص له صلاتك وذبيحتك ، فكما أن الصلاة لغير الله شرك , فكذلك قرين الصلاة ، وهو الذبح لغيره شرك . وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الأنعام : 162 ، 163] . 

إذًا هذا فساد في تصور حقيقة الشرك .

ثم قال : ومن العجب قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات : إنهم لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه . 

هذا فساد في تصور ما عليه المشركون ، لأن الناظر والحاكم ، يعني الذي يُنَزِّل الحكم الشرعي إما عنده فساد في تصور حقيقة الشرك ، وإما عنده فساد في تصور حقيقة ما عليه المشركون ، فيظن البعض أنه لا يعتقد فيه ، يعني لا يعتقد في الميت النفع والضر ، وهذا حتى عند الأشاعرة يعتبر ماذا ؟ يعتبر مشركًا ، يعني الشرك في الربوبية هذا متفق عليه ، بقي ماذا ؟ الشرك في الألوهية بعضهم ردّه إلى الشرك في الربوبية ، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه شركٌ أكبر ومفارق له ، أو مُخرج له عن الملة إلا إذا اقترن به الاعتقاد ، اعتقاد التأثير ، وما عدا ذلك فلا يكون ماذا ؟ لا يكون شركًا ، يظن الظان أن هذا موجود عند عباد القبور ، وليس الأمر كذلك ، بل لا يكاد أن يوجد عابد للقبر ونحوه إلا وقد اعتقد فيه ما اعتقد ، وهذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله تعالى .

قال : ومن العجب قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات . يعني أشركوا بالأموات ، إنهم لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه . 

ولا شك أن قضاء الحاجات هذا يعتبر تصرف ، والنفع والضر يُعتبر كذلك من التأثير ، بمعنى أنه ماذا ؟ أنه شركٌ في الربوبية ، فنقول : هذه ، أو هذا مكابرة ومغالطة . يعني هذا ليس بصحيح ، ومن زعم ذلك فقد كابر وغالط ، بمعنى أنكر الواقع ، والواقع يشهد بخلاف ذلك ، لأنه من المعلوم عند كل ذي عقل أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهم ، وبذلوا أموالهم بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم . 

لماذا يذهب ؟ ولماذا يسأله إلا لأنه ماذا ؟ اعتقد فيه أنه سيلبي حاجته ، وسيكشف كربته وإلا ما ذهب إليه ، هذا الواقع يشهد ، أو الواقع يشهد بهذا ، فدل ذلك على أن دعوى أن المشركين لا يعتقدون في الأموات أنهم يُؤثرون دعوى باطلة ، ومجادلة بالباطل ، لأن الواقع يشهد بذلك ، لا يدفع ماله ولا يذهب بنفسه ولا يتقرب إليه إلا من أجل ماذا ؟ إلا من أجل أنه يعتقد التأثير ، يعتقد ماذا ؟ التأثير أنه ينفع ويضر ، وإذا اعتقد النفع والضر حصل الشرك في ماذا ؟ في الربوبية ، حينئذٍ المنازِع من الأشاعرة ومن نحى نحوهم يسلم بذلك . 

قال : أنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهم ، وبذلوا أموالهم بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم وقضاء حاجاتهم من جهتهم ، فكيف يُتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت والغائب حاجة بأن يقول : اعطني كذا - هكذا يقول : اعطني كذا . إذًا كيف يسأله عقلاً كيف يسأله وهو يعتقد أنه لن يعطيه ؟ هذا مجنون ، أليس كذلك ؟ أو أنه يطلب منه ماذا ؟ رزقًا ونحو ذلك ، أو كشف كربة ، أو شفاء مريض ، إذا كان يعتقد أنه لن يعطيه وأنه ما سأله من أجل أن يعطيه هل يسأله ؟
الجواب : لا .

فهذا يدل على ماذا ؟ على أن واقع المشركين إنما هو التلبّس كذلك بالشرك الأكبر المتعلق بتوحيد الربوبية ، فلا ينفك عنه البتة ، هما متلازمان ، ومر معنا أن ثَمَّ تلازم بين الأنواع الثلاثة وجودًا وعدمًا كمالاً ونقصًا ، إذا وُجد أحد أنواع التوحيد لزم منه وجود الآخرَيْنِ ، وإذا انتفى أحد أنواع التوحيد لزم منه انتفاء الآخرَيْنِ ، وإذا وُجد لكنه على وجه النقص حينئذٍ نقص من الآخرين .  
قال رحمه الله تعالى : فكيف يُتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت والغائب حاجة بأن يقول : اعطني كذا ، أو أنا في حسبك . ويستغيث به في دفع عدو أو كشف ضر , ويتذلل ويخضع له , ثم يقول : إنه لا يرجو حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته . 

لا شك أن هذه دعوى باطلة ولا تقبل . 

إذًا اجتمع فيه الشركان ، وهو لازم لكل من يعذر بالجهل ، لازم لكل من يعذر بالجهل أنه لا ينفك عن ماذا ؟ عن اعتقادٍ . 

قال : وكيف يُتصور أن يبذل ماله بالنذر والذبح مع أن المال عزيز عند أهله لمن لا يرجوه , ويعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر ؟ فهذا من أبين المحال وأبطل الباطل - لا شك في ذلك - كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم - يعني هم المشركون يفتخرون بذلك ، ولذلك يميزون بين هذه المعبودات ، هذا ينفع وهذا لا ينفع - وكشف كرباتهم من جهتهم فبعض منهم يعتقد أن الميت ونحوه يفعل ذلك أصالة - ابتداءً - وبعضهم يقول : هم وسيلتنا إلى الله . يعنون واسطة بينهم وبين الله كما عليه المشركون الأولون ، كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون : ﴿ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ ﴾ [ يونس : 18] ، ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [ الزمر : 3] . يعني التوجه يكون على جهتين :

- على جهة الاستقلال ، بمعنى أنه يدعو هذا الميت ولا يجعل الميت واسطة بينه وبين الله تعالى ، وهو موجود كذلك من أنواع المشركين .

- أو النوع الثاني وهو ما كان عليه الأولون ، أن يجعل الميت ماذا ؟ واسطة بينه وبين الله تعالى ، ومع ذلك كذلك يعتقد فيه ماذا ؟ النفع والضر .

قال : بل كثير من مبتدعة هذه الأمة أعظم غلوًّا - مبتدعة لا يعني أنهم ماذا ؟ ليسوا مشركين ، قد يطلق وصف الابتداع ، هؤلاء المبتدعة وهم مشركون ، وهذا كثير في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - أعظم غلوًّا واعتقادًا في حوائجهم من المشركين الأولين ، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين الموجودين حين نزول القرآن أنهم يُخلصون لله الدعاء في حال الشدة , وينسون آلهتهم ، وكثير من غلاة أهل هذا الزمان - غلاة المشركين ، يعني المشركون علة نوعين - مخلصون ، أو قال : يُخلصون الدعاء عند الأمور المهمة ، والشدائد حوائجهم , كما هو مستفيض عنهم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

إذًا أراد أن يُبين ثلاث مسائل :

أولاً : ما يتعلق بالأسماء ، ومعرفة الأسماء واجبة ، بمعنى أنه يتعين على كل مكلّف هذا من فروض الأعيان ، يتعلم التوحيد ، يعني يعرف معنى التوحيد ، ويعلم كذلك معنى ما يُقابل التوحيد ، ثم إذا حصل فساد في التصور فإما أن يكون التصور فساد فيما يتعلق بالحقيقة ، أو فيما يتعلق بالمشرك ذاته ، يعني الواقعة نفسها ، وعرفنا أن الأسماء هنا تتعلق بأصل ، وهذا الأصل لا علاقة له بقيام الحجة . 

إذًا قوله في مواضع في القرآن وكذلك في الحديث : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ . هذا فيه معنى المشاركة ، لأن الشرك مشتق من ذلك .

وفي الشرع صرف شيء من حق الله لغيره ، لأنه جعل تلك العبادة مشتركة بينه وبين الله تعالى ، يعني بين الميت مثلاً وبين الله تعالى ، فصار مشركًا ، وهذا المعنى متفق عليه بين الأنبياء والمرسلين .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد كلامه على إخلاص العبادة لله تعالى كما في (( الفتاوى )) الجزء العاشر الصفحة مائتين وخمس وخمسين قال : وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . يعني معرفة حقيقة الشرك ، ومعرفة ما تنفي وما تُثبت ، وإلا ما صح العلم بـ لا إله إلا الله ، لا بد أن يعرف ( إلا الله ) أثبتت ماذا ؟ ولا بد أن يعرف ( لا إله ) نفت ماذا ؟ فإذا لم يحصل له العلمان حينئذٍ لم يعرف ( لا إله إلا الله ) . 

قال : وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق . 

ينفي عن قلبه ، وليس المراد أن ما يكون باللسان أو بالجوارح ليس داخلاً ، لا ، وإنما من أجل ماذا ؟ من أجل أن الأصل في الإيمان والتوحيد هو القلب ، هذا الأصل ، وأما اللسان وما يتعلق به ، وكذلك الأركان الجوارح فهي فرع ، حينئذٍ تعليق الكلام بالقلب لا يدل على التخصيص ، ولذلك إذا صرف العبادة لغير الله تعالى أولاً اعتقد فيه ، ثم بعد ذلك ماذا ؟ صرف العبادة ، وإلا لا يأتي هكذا ابتداءً فيعبد غير الله تعالى ، وإنما يعتقد فيه النفع والضر ثم بعد ذلك يتفرع عليه ماذا ؟ التعبد له بأنواعٍ من العبادات . 

قال : فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ، ويُثبت في قلبه ألوهية الحق . 
ينفي ألوهية ، ويثبت ألوهية ، صحيح ؟ ينفي ألوهية . إذًا الاسم الواحد يثبت تارةً ، ويُنفى تارةً ، باعتبار ماذا ؟ باعتبار متعلقاته ، يثبت ألوهية الحق . إذًا لما أضيف إلى الحق صارت حقًّا ، ينفي ألوهية ، ألوهية من ؟ ما سوى الحق . حينئذٍ صار ماذا ؟ صار منفيًا . 

إذًا الاسم الواحد تارة يثبت وتارة يُنفى ، ولذلك الكفر تارة يثبت وتارة ينفى . 
قال : ويُثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيًا لألوهية كل شيء من المخلوقات ، مثبتًا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مُفَرِّقًا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق . يعني أصل ما يكون وما يتعلق بالتعبد هو الإرادة ، فالإرادة لا بد أن تنفصل إرادة الحق والتعبد لله تعالى ، إرادة الباطل والتعبد لغير الله تعالى ، فأساس التعبد إنما يكون بالإرادة ، وهي حركة القلب .

قال رحمه الله تعالى : بحيث يكون عالمًا بالله تعالى ذاكرًا له عارفًا به ، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه ، وانفراده عنهم ، وَتَوَحُّدِهِ دونهم ، ويكون محبًّا لله معظمًا له ، عابدًا له ، راجيًا له ، خائفًا منه ، مواليًا فيه ، معاديًا فيه ، مستعينًا به ، متوكلاً عليه ، ممتنعًا عن عبادة غيره والتوكل عليه ، والاستعانة به ، والخوف منه ، والرجاء له ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والطاعة لأمره ، وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . 

وكل ما كان من خصائص الرب جل وعلا سواء كان متعلقًا بالربوبية أو بالألوهية صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركًا أكبر .

قال : وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته . 

لماذا ؟ لأنهما متلازمان ، بخلاف نوعية التلازم بين النوعين ، ولذلك دليل أو توحيد الربوبية يُعتبر دليلاً لإثبات توحيد الألوهية ، وأيهما اللازم وأيهما الملزوم ؟ توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية ، يعني يوجد أولاً توحيد الربوبية ، ثم يلزم منه ماذا ؟ إفراد الله تعالى بالتعبد . إذًا بينهما تلازم ، فإذا وقع الشرك في أحدهما وقع في الآخر .

قال رحمه الله تعالى : وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته ، وهو أنه رب كل شيء ومليكه ، وخالقه ومدبره ، فحينئذ يكون موحدًا لله . 

وإذا لم يكن كذلك لا يكون موحدًا لله تعالى ، لا بد أن يُقر بما للرب جل وعلا من خصائص الربوبية ، وكذلك ما يتعلق به من خصائص الألوهية ، فإن سوى بين الخالق والمخلوق في أحدٍ من الخصائص ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مشركًا .

قال : ولا يكون موحدًا إلا بذلك . 

وإذا انتفى التوحيد حينئذٍ ثبت الشرك ، لأن ليس ثَمَّ منزلة بين منزلتين .

قال في (( الفتاوى )) في الجزء السابع والعشرين الصفحة مائتين وأربع وثمانين : وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ويدعونها . 

يعني قبور المشركين ، فالحج جعلوه ماذا ؟ جعلوه مما يُتقرب به إلى الأموات . 

قال : وقد يسجدون لهم وينذرون لهم وغير ذلك من أنواع العبادات ، وهؤلاء أيضًا مشركون - سماهم ماذا ؟ سماهم مشركين - وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب ببعض ما جاءوا به وبين الشرك فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق وتكذيب رسله ، ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل ، فيعطل الخالق ، أو بعض ما يستحقه من أسمائه وصفاته . 

يعني يكون الشرك متلازمًا باعتبار التعطيل ، سواء كان في التعبد أو كان فيما يتعلق بالأسماء والصفات . 

إذًا هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مقرّرٌ لما ذكره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى .

وهذه الصيغة صيغة ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، هذه صيغة عموم كما مر معنا ، لأن ( لا ) هذه ناهية ، وكذلك تأتي ماذا ؟ تأتي ( لا يشرك بربه ) ، حينئذٍ جاءت نافيةً ، حينئذٍ نفي الشرك جاء على وجهين :

- إدخال النفي .

- وكذلك إدخال النهي .

وكل منهما يدل على ماذا ؟ يدل على المستقبل ، ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ يكون في المستقبل ، أدوات الجزم كأدوات النصب ، تنفي [ ها ] ؟ تنفي ماذا ؟ لن يقوم زيدٌ نفت ماذا ؟ نفت الحدث في المستقبل نعم ، ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ نهي عن إحداث الشرك في المستقبل . إذًا الجوازم قد تكون ماذا ؟ تخلص الفعل المضارع إلى المستقبل ، وكذلك النواصب ، حينئذٍ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ خطاب له بماذا ؟ ليس باعتبار ما مضى ، لأنه قد يكون مشركًا ، وإنما باعتبار ماذا ؟ باعتبار المستقبل ، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إنما يتناول المستقبل . حينئذٍ يكون باعتبار ما سيأتي ، لا باعتبار ماذا ؟ ما مضى ، ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ إذًا لا يقع في اعتقادك أو قولك أو عملك أي شرك كان ، أي نوع من أنواع الشرك .

قال : وجوازم الفعل ( إن ) وأخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال . 

يعني تجعل الفعل للاستقبال .

وقال أيضًا : فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل ( إنَّ ) و( أنَّ ) وكذلك ( إذا ) ظرف لِمَا يُستقبل من الزمن .

فائدة هذين النقلين ماذا ؟ ما قرره النحاة أن هذه الصيغة ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ المراد بها ماذا ؟ في المستقبل ، يعني منذ أن يُسلم إلى أن يموت كما عرفنا سابقًا ، فحينئذٍ لا يصح امتثال النهي إلا بتركه في مدة حياته كلها ، ولو بقي عمره كله لم يفعل المنهي عنه وفعله قبل وفاته لا يكون ماذا ؟ لا يكون ممتثلاً ، صحيح أو لا ؟ لا تأكل الربا ، مطلقًا منذ أن يبلغ إلى أن يموت ، فلو أكله مرةً واحدة يكون ممتثلاً ؟ لا يكون ممتثلاً ، لماذا ؟ لأن الامتثال للمنهيات إنما يكون على الدوام ، يعني مدة حياته ، على الدوام ، يعني مدة حياته ، فإذا قال : لا تأكل الربا ، ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ ، ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ لا فرق بين هذه النصوص ، فإذا أوقع مرة واحدة حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ لا يكون ممتثلاً ، ولذلك لا يُتصور أنه نهي عن جنس الشرك أصلاً ، لماذا ؟ لأن جنس الشرك إنما يكون في الذهن ، وإذا وُجد في الخارج في فرد واحد تحقق ماذا ؟ المنهي عنه ، حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ لا يكون ممتثلاً .  
قال كذلك ابن تيمية في (( جامع المسائل )) الجزء الأول الصفحة مائة وعشرين في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ [ الأنعام : 14] - انتبه جاء التطبيق - ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ [ ها ] من يُطَبِّق ؟ [ ها ] ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ ( لا ) نافية أو ناهية ، أين أنتم ؟ إذا جئنا في التنزيل ضعتم ؟ 

( لا ) نافية ، ﴿ يُطْعَمُ ﴾ هذا فعل مضارع ، وعرفنا الفعل ؟ نكرة ، الفعل نكرة . إذًا نكرة في سياق النفي فيعمّ ، ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ بأي وجه من الوجوه ؟ بأي وجه من الوجوه ، فيه تعميم أو لا ؟ فيه تعميم ، نعم هو من صيغ العموم ، نحن في الدرس الماضي والذي قبله نقرّر مسألة واحدة ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ صيغة عموم ، نُريد أن نبين أصل ، بمعنى ماذا ؟ لأن بعض الناس يقول : الله عز وجل إنما نهى عن جنس الشرك ، وإذا فعل شخص ما نوعًا من أنواع الشرك حينئذٍ لا يكون ناقضًا للأصل الذي هو النهي ، هذا باطل لا يتصوره إنسان عاقل عنده شيء من العقل ، لماذا ؟ لأنه إذا نهى عن الشرك جنس الشرك ، الجنس يكون معنى من المعاني ، كليٌّ في الذهن لا وجود له في الخارج ، فإذا وُجد في الخارج وجد في ضمن فرد ، حينئذٍ تحقق ماذا ؟ تحقق الشرك ، امتثل النهي ؟ لم يمتثل ، حينئذٍ نفهم ماذا ؟ صيغة ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ هذه عامة ، بمعنى أن الفعل هنا فعل مضارع نكرة في سياق النفي أو النهي فيكون عامًّا ، ويدل على كل فَرد فرد بالمطابقة أو باللزوم ، حينئذٍ جميع دون استثناء ، ولذلك مر معنا كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى نهى عن ماذا ؟ عن كل فرد عن كل فرد ، عن كل فرد من أنواع الشرك ، وعن كل مُشْرَكٍ فيه ، مُشرك به ومُشرك فيه ، حينئذٍ يكون فيه عمومان من جهتين : 

- من جهة الشرك ذاته وأنواعه .

- ومن جهة المتعبد له .  
حينئذٍ لا يُتصور أن يوجد ماذا ؟ أن يوجد ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ويراد به الجنس فقط ، ثم بعد ذلك قد يقع عنده جهل بأنواع العبادات فيقع في الشرك الأكبر ولا يكون ناقضًا للنهي ، هذا لا وجود له ، لا يقوله عاقل أصلاً ، لا يقوله عاقل الأصل فيه ، واضح هذا ؟ حينئذٍ هذه الصيغة ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ ( لا ) نافية ﴿ يُطْعَمُ ﴾ فعل مضارع ، والمضارع هذا فيه مصدر ، والمصدر نكرة ، حينئذٍ نكرة في سياق النفي فيعم .

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : وقوله : ﴿ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ نفي عام ، فإن الفعل نكرة . هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [ البقرة : 85] - فإن الفعل نكرة في سياق النفي ، فلا يُطعمه أحد بوجه من الوجوه . 

فيه عموم أو لا ؟ فيه عموم هكذا لسان العرب لا بد أن نفهم بلسان العرب ، القرآن نزل ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ [ الشعراء : 195] ، حينئذٍ عندنا قواعد لغوية وهي بذاتها مقررة في كتب الأصول ، وإذا قيل : أصولية . ليس معناها جاءت من التوراة والإنجيل ، لا ، الأصل فيها ماذا ؟ الأصل فيها أنها بلسان العرب ، فالعموم والمطلق والمقيد كله بلسان العرب .

قال رحمه الله تعالى : فإن الفعل نكرة . إذًا طَبِّق ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ، ﴿ تُشْرِكُواْ ﴾ فعل ، نكرة أو لا ؟ نكرة ، ( لا ) ناهية ، حينئذٍ نكرة في سياق النهي تعم أو لا ؟ تعم ، كيف نفهم تعم ؟ نفهم أن النهي عن كل فرد فَرد ، وليس عن الجنس ، صحيح أو لا ؟ وإلا لقيل ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ هذا نهي عن جنس القربان الذي يكون في الذهن ثم إذا وقع في الخارج فقد يقع ولا يدري ، وهذا لا يقوله عاقل كما ذكرت .

قال رحمه الله تعالى : الفعل نكرة في سياق النفي ، فلا يطعمه أحد بوجه من الوجوه . بوجه من الوجوه أخذه من ماذا ؟ من التعميم ، وقس عليه . إذًا الفعل نكرة ، وإذا كانت نكرة وجاءت في سياق النفي أو النهي حينئذٍ تكون ماذا ؟ عامة تدل على نفي أو النهي عن كل فردٍ فرد بعينه .

قال رحمه الله تعالى كذلك في (( جامع المسائل )) الجزء الرابع الصفحة سبع وسبعين : وقول من قال : إنها هنا زائدة ، غلط لوجوه . ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ ﴾ [ التغابن : 14] ، ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ قال ( من ) هذه بعضهم يرى أنها زائدة ، وليس بصواب ، لماذا ؟ لأن الزائدة إنما تكون في النفي لا تكون في الإثبات ، المهم الشاهد هنا قال ماذا ؟ قال : غلط لوجوه :

أحدها : أن مذهب سيبويه وجمهور أئمة النحاة أنها لا تُزاد في الإثبات . يعني ( من ) لا تأتي زائدة في الإثبات ، وإنما تأتي زائدة في النفي ، فإذا قيل ( من ) وحكم عليها بأنها زائدة انظر ما قبل ( من ) هل هو إثبات أو نفي ، إن كان إثباتًا فهو غلط وإن كان الكوفيون على هذا المذهب . 

قال : وإنما تُزاد في النفي تحقيقًا لعموم النفي . لماذا ؟ لأنه يُشترط لزيادة ( من ) شرطان :

الأول : أن تكون في نفي .

وثانيًا : أن تكون داخلة على نكرة ، لا تدخل على المعرفة .

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ ﴾ ( من ) ؟
.......

زائدة ، نعم ( من ) زائدة ، تحقق الشرطان ؟ 
نعم ، ما من إله ، ( إله ) نكرة . إذًا تحقق الشرطان ، حينئذٍ أراد [ به ] بزيادة ( من ) هنا ماذا ؟ تأكيد عموم النفي ، لأنها تنتقل من الظاهر إلى النص ، لأن العموم نوعان :

- ظاهر .

- ونص .

قال رحمه الله تعالى : وإنما تزاد في النفي تحقيقًا لعموم النفي كقوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [ المائدة : 73] . أتى بالآية ، وقوله : ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ ﴾ ، ﴿ دَآبَّةٍ ﴾ هذا مبتدأ ، ودخلت عليه ( من ) الزائدة ، و( ما ) هذه نافية . إذًا تحقق فيها الشرطان ، أراد به بالزيادة هنا الدلالة على تعميم النفي ، أنه بلغ الغاية في ماذا ؟ في العموم ، ونحو ذلك ، فإنه لولا ( من) لكان الكلام ظاهرًا في العموم ، لكان ظاهرًا في العموم ، فإنه يجوز أن تقول : ما رأيت رجلاً بل رجلين . صحيح هذا ، لماذا ؟ لأن هذا ظاهر في العموم ، وليس نصًّا في العموم ، قال : فإذا أدخلت ( من ) فقلت : ما رأيت من رجل . لا يصح أن يقول : بل رجلين . لماذا ؟ لأنه أراد التعميم في النفي ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون الإتيان بـ ( من ) جعله منتقلاً من درجة كونه ظاهرًا في العموم ومحتمل للإثبات إلى كونه نصًّا في العموم ، فلا يجوز حينئذٍ ماذا ؟ الاستدراك بـ ( بل ) ، قال ماذا ؟ كان نصًّا في العموم ، فلا يجوز أن يقال : ما رأيت من رجل بل رجلين . مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقًا ، لكن قد يكون نصًّا وقد يكون ظاهرًا . النكرة في سياق النفي للعموم ظاهرًا إذا لم تدخل ( من ) ، ونصًّا إذا دخلت ( من ) . قال : فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفي الواحد من الجنس بخلاف النص ، وهذا الموضع إثبات لا نفي ، فلا تزاد .

قال في (( الفتاوى )) الجزء الثامن والعشرين الصفحة أربعمائة وثلاث وخمسين : ثم قال تعالى : ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ ﴾ [ الأحزاب : 16] . ﴿ لَّن يَنفَعَكُمُ ﴾ ، ( لن ) حرف نفي ، صحيح ؟ ينفع فعل مضارع ، والفعل نكرة فجاء في سياق النفي فيعمّ ؟ فيعم ، هكذا قاعدة في القرآن ، لو طبقت هذه القاعدة في كثيرة من المواضع تجد معاني كثيرة تتعلق بالآية ، ﴿ لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ﴾ الآية .

قال : وحرف ( لن ) ينفي الفعل في الزمن المستقبل ، والفعل نكرة ، والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها . يعني يكون المقصود ماذا ؟ كل فرد فردٍ ، فإذا قال : ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ . معناه كل نوع من أنواع الشرك مقصود بهذا اللفظ دال عليه ، فإذا فعل نوعًا واحدًا لا يكون ماذا ؟ لا يكون ممتثلاً . 

قال : فاقتضى ذلك أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا ، وهذا خبر الله الصادق ، فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذّب الله في خبره . ﴿ لَّن يَنفَعَكُمُ ﴾ قال : لا ينفع . ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ قال : هذا ليس بالشرك . لا يخرجه يكون ممتثلاً ، يكون ماذا ؟ يكون مكذِّبًا .

إذًا القاعدة هي هِي نفسها ، قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . نكرة في سياق النهي فتعم جميع أفرادها ، وهو معنى ( لا إله ) ، لأن ( إله ) هذا ماذا ؟ نكرة في سياق النفي ، ماذا بكم ؟ ( لا إله ) ، ( لا ) لنفي الجنس ( إله ) اسمها ، صحيح ؟ اسمها مبني على الفتح في محل نصب ، ماذا تفيد ؟ تفيد العموم . ما وجه العموم ؟ نكرة في سياق .. ، نص هنا ليست ظاهرة . ( لا إله ) ، ( لا ) نافيةٌ للجنس هذه نص في العموم وليست ظاهرًا في العموم ، حينئذٍ كل نوعٍ من أنواع الإله هو منفيٌ كأنه قال : الصنم هذا باطل وهذا باطل وهذا باطل بالتنصيص ، حينئذٍ على الصحيح أنه يدل عليه بالمطابقة فكل فرضٍ يكون منفيًا باللفظ ذاته . إذًا لا تشرك هو معنى ( لا إله ) فإذ جوَّز أنه يوجد نوع من أنواع الشرك فلا يكون منابذًا أو مناقضًا لقوله لا تشرك حينئذٍ لا يكون منابذًا لقوله : ( لا إله ) يعني أبطل الكلمة من أصلها أرأيت هذا مذهب فاسد من أصله ، اشتراط ماذا ؟ أن أدنى الإسلام هو أن يعرف فقط أن الشرك ماذا ؟ محرم ولا يجوز ، ثم بعد ذلك قد يقع في أنواع ولا يكون مناقضًا للأصل ، هذا لا يقوله مسلم البتة .

إذًا معنى ( لا إله ) حينئذٍ يكون النفي كل فردٍ فرد من أفرادِ الشركِ .

الفعل المنفي كقاعدة هنا عند الأصوليين يُقصد منه نفي الماهية ، يعني الحقيقة ، الحقيقة هذه تكون ماذا ؟ في الذهن ، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها ، فإذا وجد فردٌ لم تنتفي ، صحيح أو لا ؟ لو قال : لا رجل في الدار . ثم وُجد رجل هل صحت الكلمة لا رجل في الدار ؟ هل يصح ؟ لا يصح ، فإذا قيل : ( لا إله ) ثم أثبت ( إله ) تصح ؟ لا تصح .

لا تشرك . قال : لا أشرك امتثل النهي أوجد فردًا من أفراد الشرك الأكبر صح الامتثال ؟ لا يصح ، لا فرق بين هذا وذاك ، لا رجل في الدار حينئذٍ يدل على نفي جميع أفراد مدخول ( لا ) ، زيد وعمرو وبكر .. إلى ما لا نهاية ، لو وُجد زيد فقط انتقض الأصل ، كذلك ما يتعلق بماذا ؟ لا تشرك إذًا هذا المذهب فاسد ، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها حيث إنه لو بقي فردٌ لتحققت الماهية فيه فيكون اللفظ على هذا عام ، يعني لا تشرك يكون ماذا ؟ يكون عامًّا وهذا المذهب يكون باطلاً .

قال ابن اللحام في (( القواعد الأصولية )) والقاعدة الرابعة والخمسين : النكرة في سياق النفي تعم ، سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو مقام أحد .

باشرها عاملها ماذا ؟ أحدٌ ، ( ما قام أحدٌ ) ، حينئذٍ عامل النكرة ما هو ؟ ( قام ) فدخل النفي على ماذا ؟ على عاملٍ في النكرة ، والنكرة كذلك تكون في سياق النفي ، تستفيد منه ماذا ؟ في قوله شيئًا ﴿ لاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ . ﴿ شَيْئًا ﴾ هنا نكرة في سياق النهي لكن ما باشرت ، حينئذٍ تعم أو لا تعم ؟ تعم ، كذلك إذا باشرت نحو ماذا ؟ تشرك مع ( لا ) . إذًا عندنا هنا في هذا المثال النوعان ﴿ لَّا تُشْرِكْ ﴾ ، ﴿ لاَ تُشْرِكُواْ ﴾ هذه مباشرة والفعل نكرة انتبه الأعجمي الذي يقول ماذا ؟ الفعل ليس بنكرة ، و ﴿ شَيْئًا ﴾ كذلك نكرة وهذا يصدق على القليل والكثير إذًا كل منهما ماذا ؟ في سياق النفي في سياق النهي ما الفرق أن تُشرك مباشر وشيئًا غير مباشر وكلا النوعين ماذا ؟ يعم . 

قال : سواء ماذا ؟ سواء كان النافي نحو ( ما ) أو ( لم ) . قال قبل ذلك : سواء باشرها النافي نحو ( ما أحد قائم ) أو باشرها عاملها نحو ( ما قام أحدٌ ) ، وسواء كان النافي نحو ( ما ) أو ( لم ) أو ( لن ) أو ( ليس ) أو ( غير ) . يعني عام ولو كان باسم ولو كان بفعلٍ كـ ( ليس ) ، ( ليس ) هذا فعل ومع ذلك هو نافٍ حينئذٍ يعم إذا جاء ما بعده نكرة يكون ماذا ؟ يكون عامًّا ، ثم إن كانت النكرة صادقةً على القليل والكثير كشيءٍ ، إذًا النكرة تختلف فأحيانًا بعض الألفاظ وهي النكرات تصدق على القليل والكثير ، يعني هي بذاتها صار فيها عموم صار فيه ماذا ؟ عموم ، باعتبار ماذا ؟ تسليط النافي عليها ، فإذا قال : ﴿ لاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ ، ﴿ شَيْئًا ﴾ هذه يصدق على القليل أقل ما يكون يسمَّى شيئًا فنُفِيَ ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ فيه تعميم بهذا الاعتبار يكون فيه تعميم بهذا الاعتبار . 
أو ملازمةٌ للنفي نحو أحدٍ . قال : وكذا صيغة ( بدٌّ ) نحو : ( ما لي عنه بدٌّ ) كما نقله القرافي في (( شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب )) أو داخلاً عليها من لفظ ( من ) ، نكرة دخلت عليها ، هو يريد أن يبين القاعدة وعمومها . قال : نحو ما جاءني من رجلٍ ، أو واقعةٌ بعد ( لا ) العاملة عمل ( إن ) وهي لا التي لنفي الجنس ، وهذه تكون نصًّا في العموم كزيادة ( من ) قبل النكرة ، والمراد بالتنصيص على العموم أنه لا يقبل التخصيص بخلاف الظاهر ، الظاهر في العموم يقبل التخصيص ، أمَّا التنصيص هذا لا يقبل ماذا ؟ لا يقبل التخصيص . إذًا ما من إلهٍ إلا الله ، هذا يدل على ماذا ؟ على التنصيص لا يقبل التخصيص . 

قال : أو واقعة بعد ( لا ) العاملة عمل ( إن ) ، وهي ( لا ) التي لنفي الجنس فواضحٌ كونها للعموم وقد صرح مع وضوحه النحاة والأصوليين . 

يعني صرح مع وضوحه لا يحتاج ، ومع ذلك صرّح النحاة وأهل الأصول ماذا ؟ أنه للعموم ، وما عادا ذلك نحو ما في الدار رجلٌّ بدون ( من ) ، ولا رجلٌ قائمًا أي تنصب الخبر ، فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضًا .

يعني النكرة في سياق النفي مطلقًا للعموم ، قد يقول قائل ماذا ؟ هذا في النفي . قلنا : النهي كالنفي لا فرق بينهما ، سواء كانت النكرة في سياق النفي أو كانت في سياق النهي ، فحينئذٍ تكون ماذا ؟ تكون للعموم لا فرق بين النوعين . 

قال الشوكاني في (( إرشاد الفحول )) : واعلم أن حكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكمُ النكرة الواقعة في سياق النفي - لا فرق بينهما البتة - وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي . 

يعني يكون مستثنى ، وإلا القاعدة اللغوية والأصولية ماذا ؟ أن النكرة في سياق النهي تعم ، لا فرق بين النهي وبين النفي . 

وقال ابن بدران في (( المدخل )) : وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي نحو لا تخاصم أحدًا . 

لا تشرك بالله أحدًا ، شيئًا يكون ماذا ؟ يكون للعموم . 

قال الفتوحي في (( شرح المختصر )) : ومن صيغه أيضًا نكرةٌ في نفي وكذا في نهي . أتى بالكذلكة لأن الخلاف واقعٌ في النهي ، والصواب أنه عند الجماهير أنها تعم . 

قال : وكذا في نهي لأنه في معنى النفي صرح به أهل العربية . 

قال : وخالف بعضهم بأنها في سياق النفي ليست للعموم ، وهو مخصومٌ . يعني قوله فاسد ويخصم بماذا ؟ بالآيات الدالة على ذلك بقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى ﴾ ردًّا على من قال : ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ . هذا نفيٌ أو لا ؟ ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ ﴿ مِّن شَيْءٍ ﴾ مطلق نص أراد به ماذا ؟ التعميم ، حينئذٍ رد عليه الله تعالى بماذا ؟ ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى ﴾ بإثبات واحدٍ ، انتقض أو لا ؟ انتقض ، لا تشرك به شيئًا إذا فعل انتقض ، صحيح ؟ إذًا لا يُتصور ماذا ؟ المذهب الفاسد الذي ذكرته سابقًا .

قال : لأنه لو لم يكن عامًّا لما حصل به الرد . 

قال : ومن أمثلة النكرة في سياق النهي . الذي دل عليه النصُّ ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [ الكهف : 23 ، 24] ، ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ ﴾ هذا نهي ﴿ لِشَيْءٍ ﴾ نكرة في سياق النهي فتعم ؟ فتعم . 

قال وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ﴾ [ طه : 81] تعم ؟ تعم ، أين النكرة ؟ ﴿ تَطْغَوْا ﴾ فعل مثَّل بالفعل ، والفعل نكرةٌ . 

قال ابن تيمية - هكذا احفظ - قال ابن تيمية : والفعل نكرة ، والنكرة في سياق النفي تعم . 

انتهى صحيح ؟ 

قال رحمه الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ [ الإسراء : 32] عموم ؟ عموم ، أين النكرة ﴿ تَقْرَبُواْ ﴾ إذًا فيه ماذا ؟ فيه عموم ، فعلٌ نكرةٌ ﴿ تُشْرِكُواْ ﴾ نكرةٌ ، وهو نكرة ، ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ [ الأنعام : 151] ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ ﴾ هكذا أهل الأصول يمثلون بهذه الآيات          ﴿ تَقْتُلُواْ ﴾ إذًا هذا فعل مضارع في سياق النهي يعم ؟ يعم ، ولذلك قلت لك سابقًا أن العجمة في اللسان تُورث العجمة في الفهم ، صحيح أو لا ؟ لَمَّا لم يفهموا هذه المسائل وقع عندهم ماذا ؟ عُجمًا ، صاروا هكذا يأتون بالمسائل ، يخرجوا مسائل وأصول على ما يبدو له من ذهنه هكذا بالفهم العامي ، يقرأ الصحف والمجلات ثم بعد ذلك يأتي ويستنبط من الآيات ويقول : لا تشركوا . أراد به ماذا ؟ أن الشرك أن لا يقع ، ثم بعد ذلك ما كان النبي  يقول للصحابة لا تفعل ، ولا تفعل ، ولا تفعل ، أثبت أن أبا بكرٍ قال لا إله إلا الله ثم وقع في الشرك الأكبر ، أثبت أن عمر قال لا إله إلا الله ثم وقع في الشرك الأكبر ، من أجل أن يستقيم له هذا الأصل ، لكن سوء الفهم كما ذكرت لك وقلة العلم . 

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة : 188] مثّل لسياق النهي بالفعل المضارع ، فكل فعلٍ مضارعٍ في سياق النهي فهو عام ، كل فعل هذه الآيات كلها ماذا ؟ أفعال وإنما أورد الأول ، ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ ﴾ كذلك لا تقولن ، بمعنى أنه لا يحصل منك أدنى ما يكون قولاً ، فحينئذٍ كل فعل مضارع في سياق النهي يكون ماذا ؟ يكون عامًّا ، لماذا ؟ لأن الفعل نكرة ، والنكرة في سياق النهي تعم ، إذا علمت ذلك يقول الفتوحي : إذا علمت ذلك - نحن ليس درسنا في الأصول ترى ، وإنما هو تطبيق الأصول على المسألة المهمة هذه - إذا علمت ذلك فإن عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون وضعًا . العموم يكون ماذا ؟ يكون وضعًا بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فردٍ من الأفراد بالمطابقة ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ كل نوعٍ من أنواع الزنا فهو ماذا ؟ منهيٌّ عنه على جهة المطابقة ، يعني دلالة اللفظ تدل على النفي عن كل فردٍ فَردٍ .

قال : بمعنى أن اللفظ وُضع لسلب كل فردٍ من الأفراد بالمطابقة ، وقيل : إن عمومها لزومًا . 

اللزوم المراد به ماذا ؟ أنه لا يتأتَّى امتثال إعدام الماهية ، لأن النهي والنفي المراد به ماذا ؟ الإعدام ، ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ المراد إعدام يعني الترك ، لا يتأتَّى إلا بماذا ؟ باجتناب جميع الأفراد حينئذٍ دلت هي على فردٍ بالوضع ودلت على غيره بماذا ؟ بدلالة اللزوم ، وهذا وذاك كلاهما ماذا ؟ إذا وُجد فردٌ واحدٌ لم يكن ممتثلاً للنهي ، سواءٌ قيل بأن الدلالة بالمطابقة وضعية ، أو قيل الدلالة لزومية يعني عقلية ، فحينئذٍ لن يتأتَّى الامتثال هكذا النتيجة قولين لا خلاف إلا في التعبير فقط ، لن يتأتَّى المثال بالترك إلا بإعدام جميع الأفراد ، انتهينا . إلا بإعدام جميع الأفراد ، فلو وُجد فردٌ سواءٌ قيل وضعًا أو لزومًا لم يمتثل ، لا فرق بين القولين هذا وذاك . 

قال : بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فردٍ من الأفراد بالمطابقة - يعني لفظًا - وقيل : إن عمومها لزومًا . بمعنى أن نفي فردٍ منهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورته ، لا إشكال فيه ، المهم ماذا ؟ إعدام كل فردٍ مطلقًا لا تفصيل ، فإذا وُجد واحدٍ منها حينئذٍ تحقق وجود الماهية في الخارج ويكفي هذا ، المطلوب من العبد إعادم الشرك مُطلقًا لا يقع في أي نوعٍ من أنواع الشرك فيكون ممتثلاً للنهي ماذا ؟ إذا أعدم جميع الأفراد ، وأما إذا تلبّس بفردٍ حينئذٍ قد تتحقق ماذا ؟ المنهي عنه فلا يتصور حينئذٍ أن يقال الله عز وجل نهى عن ماذا ؟ عن جنس الشرك ، ثم بعد ذلك قد يذهب ويفعل ما يفعل لأنه جاهل ولا يكون ماذا ؟ ويكون ممتثلاً مع ذلك ، يكون تاركًا للشرك وهو فاعلٌ للشرك ، هذا فسادٌ هذا . 

قال : فالأول - والأول يعني المطابقة - اختيار القرافي ومن وافقه وهو الصحيح وظاهر النصوص .

والثاني اختيار السبكي ومن وافقه .

ويؤيد الأول القول المطابقة ، يعني الدلالة اللفظ على كل فردٍ فرد بدلالة الوضع اللغوي ، يعني يفهم من لسان العرب . 

ويؤيد الأول صحة الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق .

يعني الصيغة ( إلا كذا ) لو جاء : ( لا رجل ) أو ( ليس رجلٌ ) ليس في النص ليس رجلٌ في الدار بل ، حينئذٍ جاء الاستثناء أو لا ؟ جاء الاستثناء ، والاستثناء لا يكون من شيءٍ معقول ، وإنما يكون مما دل عليه اللفظ ، لأن الاستثناء وما بعدها من قبيل الألفاظ لا من قبيل الدلالات اللزومية ، فلما استثني من النكرة التي هي في سياق النفي أو النهي حينئذٍ قلنا ماذا ؟ هذا يدل على أن ما بعد ( لا ) يدل على أفراده بالمطابقة من جهة اللفظ .

قال : ويؤيد الأول صحة الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق فدل على تناولها لكل فردٍ .

ثم قال رحمه الله تعالى : ومدلوله أي العموم كليةٌ أي محكومٌ فيه على كل فردٍ فَردٍ بحيث لا يبقى فردٌ مطابقةً . 

أي دلالة مطابقة إثباتًا وسلبًا ، إثباتًا وسلبًا يعني في النفي وفي الإثبات ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون : 1] . هذا عامٌّ في سياق الإثبات ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . إذًا كلُّ مؤمن نثبت له ماذا ؟ الحكم ، صحيح ؟ زيدٌ وهو مؤمن مفلح وكذلك عمرٌو إلى ما لا نهاية ، وكل من اتصف بصفة الإيمان ، والنفي كذلك ﴿ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ آل عمرن : 64] كل نوعٌ من أنواع الشرك فهو ماذا ؟ فهو منهيٌّ عنه . إذًا تأتي الدلالة هنا باعتبار ماذا ؟ باعتبار أن دلالة العام من قبيل الكلية ، والكلية المراد بها ماذا ؟
[ ... ]

لا ، ليس الذهني ، قلنا : هو في قوة جزئيَّات زيدٌ مفلحٌ ، عمرٌو مفلح ، بكرٌ مفلح ، هذه جمل ، حينئذٍ اختصرت فجيء بماذا ؟ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ جيء بالوصف الذي من أجله ترتب عليه الفلاح وهو الإيمان ، فقيل : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ حينئذٍ يدل ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ مع التركيب الذي هو إثبات الحكم على أنه يتبع كل فردٍ فردٍ فلذلك قال : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . إذًا كلُّ مؤمنٍ يثبت له ماذا ؟ الحكم وهو الفلاح ، ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : 5] إذًا كلًُّ مشرك يتبعه الحكم وهو ماذا ؟ القتل حينئذٍ نقول : زيدٌ المشرك يُقتل ، هذه ماذا ؟ جزئية مؤلفة من مبتدأ وخبر ، حينئذٍ تكون داخلةً في العموم ، هذا المراد به .

قال : أي محكومٌ فيه على كلِّ فردٍ فَردٍ بحيث لا يبقى فردٌ مطابقةً - أي دلالة مطابقة - إثباتًا وسلبًا . قال : فقوله تعالى - أتى بالمثال - فقوله تعالى :     ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . أين العام ؟ ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾ لفظ ، ما هو وجه العموم ( ال ) ، والمشركين هذا جمع مشرك اسم فاعل من صيغ العموم     ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، إذًا مشرك ومشرك ومشرك .. إلى ما لا نهاية ، ما هو الحكم ؟ ﴿ فَاقْتُلُواْ ﴾ هذا حكمٌ ، حينئذٍ يتبع كل فردٍ ، كيف يتبع ؟ فسرها الفتوحي هنا قال : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ بمنزلة قولهم : اقتل زيدًا المشرك وعمرًا المشرك ، وبكرًا المشرك .. إلى آخره ، هذا معنى يتبعه ، يعني كأنه قال ماذا ؟ زيدٌ مشرك وجب قتله ، عمرٌو مشرك وجب قتله . إذًا نجمع هذه بدلاً من أن نأتي لأن القرآن قواعد وأصول ، بدلاً من أتأتي النصوص بهذه حينئذٍ جاء بقاعدة عامة ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ إذًا الوصف الذي هو الشرك إن وُجد والأفراد لا حصر لها يأتي الحكم وهو ماذا ؟ اقتل ، حينئذٍ إذا قتلنا زيدًا المشرك قتلناه بماذا ؟ ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ جنس الشرك أو بأنه داخلٌ الفرد من جهة المنطوق ؟ من جهة المنطوق ، هذا المراد هنا في كلامه رحمه الله تعالى .

إذًا قال : وهو مثل قولنا كلُّ رجلٍّ يشبعه رجلان أي كل واحدٍ على انفراده . 

إذًا هذا يدل على ماذا ؟ مدلوله كلية بمعنى أن مدلول اللفظ العام بمعنى ماذا ؟ أنه يتضمن كل فردٍ فردٍ بالمطابقة ، ثم بعد ذلك يتبعه الحكم ، تُنَزِّل هذه القاعدة على قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ [ النساء : 36] . أن كل نوع من أنواع الشرك فهو ماذا ؟ فهو منهيٌّ عنه ، فإذا تلبّس بواحد حينئذٍ لا يكون ممتثلاً للنهي ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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